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 ن الأربعوو  لحاديةا الدورة –الجمعية العمومية 
 الاقتصاديةاللجنة 

 اللجنة الاقتصادية نظر لمسائل الأخرى المطروحة على ا :39البند رقم 

تؤثر التدابير الانفرادية التي تُتخذ ضد فنزويلا والتي تداعيات 
 ومنظَّم وفعّالآمن طوير الطيران المدني الدولي بشكل على ت

 1 (فنزويلا )جمهورية فنزويلا البوليفارية()مقدمة من 

 التنفيذي الموجز
لديها التدابير الانفرادية التي تُتخذ ضددددددددددددددد فنزويلا والتي تالر رلن تلوير الليراي المدني الدولي تتناول هذه الورقة مختلف 

، لكونها تعرقل الوصول إلن التكنولوجيات الجديدة التي تضمن الامتثال للقوارد القياسية والتوصيات ومنظَّم وفعّالبشكل آمن 
دوات والمالفات الفنية، شراء الأصول الجوية والأجزاء والمكونات وقلع الغيار والأتحول دوي الدولية التي تصدرها الإيكاو، و 

تحقيق أهداف الإيكاو  تعوق هي إجراءات من لم فظفي قلاع الليراي وبناء قدراتهم، و رلاوة رلن كونها تالر رلن تدريب مو 
الاسددتراتيجية، إأ أي هذه الممارسددة العشددوالية والتي ينفرد بها حرف والد تخالف المباد  التي وُضددعا رلن أسدداسددها اتفاقية 

 الليراي المدني الدولي. 
 الإجراءات التالية:القيام ب الجمعية العمومية مدروة إلن :الإجراء
 رلماً بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛أي تحيط  (أ

 55( من المددادة ق بندداء رلن الفقرات ) ( و)د( و) أي تللددب أي يقوم ألدد الأجهزة التددابعددة للمجلء بدقجراء تحقي (ب
 في اتفاقية شيكاغو؛

والتي قدددد تالر رلن النقدددل ربمدددا تكوي موجودة إجراء تحقيق في الحدددالات الممددداللدددة التي  أي تللدددب من المجلء ( 
 الجوي. 

الأهداف 
 :الاستراتيجية

  ."التنمية الاقتصادية للنقل الجوي : "الهدف الاستراتيجيترتبط ورقة العمل هذه ب

الآلار 
 المالية:

 لا ينلبق

 (Doc 7300شيكاغو )اتفاقية  المراجع:
 التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأميركية قالمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

                                                           
 .فنزويلا )جمهورية فنزويلا البوليفارية(النسخة بالإسبانية قدمتها جمهورية  1
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 المقدمة -1

، بارتبارها إلدى الدول المتعاقدة في اتفاقية الليراي المدني الدولي )اتفاقية تثق جمهورية فنزويلا البوليفارية 1-1
تهيئة الفرصة لتقديم ي الدولي بتكفل التلوير الآمن والمنتظم للليراي المدن(، في أي المباد  التي تحكم الاتفاقية 1944شيكاغو 

من جانب مختلف شركات الليراي في كل دولة، كي يتسنن التشغيل خدمات النقل الجوي الدولي رلن أساس تكافا الفرص 
بلريقة فعّالة ومنظمة وبأقل قدر ممكن من الانقلاع والعقبات. وتلتزم فنزويلا في هذا الشأي بالامتثال للقوارد القياسية والتوصيات 
الدولية التي أصدرتها منظمة الليراي المدني الدولي )الإيكاو(، وهو ما ألبتته نتالج مختلف رمليات التدقيق وغيرها من الأنشلة 

ولا تزال الألكام والمباد  والأسء التي قاما رليها اتفاقية التي أجرتها الإيكاو بالتعاوي مع سللة الليراي المدني في فنزويلا. 
مع الدروة لتجنب ، العالم والصداقة بين أمم وشعوبسعياً لتحقيق هدف راسخ وهو تعزيز السلام  ،لدولي ساريةالليراي المدني ا

 الالتكاكات وتعزيز التعاوي فيما بينها.

 لالياً إلن مجمورة من الإجراءات العشوالية التي اتُخذت من حرف والد والتي تخالف لاولكن تتعرض فنزوي 1-2
تالر تأليراً و للليراي المدني في فنزويلا،  ةاتفاقية شيكاغو، وتخلّف ألراً سلبياً رلن العمليات المعتاد المباد  التي قاما رليها

تقف كعقبة أمام سعة وتلوير الملالة الجوية وتقيّد التنمية الاقتصادية و الليراي المدني الدولي إأ أنها تقوّض السلامة رلن مباشراً 
 . الإيكاو كفلتهاللالما الملردة للنقل الجوي، وهي المباد  التي 

والتي لمتخذيها المتجاوزة للحدود الوطنية المتخذة ضد فنزويلا و اعتبارات تتعلق بآثار الإجراءات الانفرادية  -2
 م والفعّال للطيران المدني الدوليتضر بالتطوير الآمن والمنظَّ 

 فيما يلي بعض الارتبارات التي استندت إليها هذه الورقة. 2-1

من المهم أي تضع اللجنة الاقتصادية في ارتبارها أهمية تلوير النقل الجوي الدولي بالنسبة لقلاع الليراي  2-1-1
تكافا الفرص، دوي أساس قدم المساواة ورلن رلن فيما بينها ليث تتنافء الدول المتعاقدة  ،المدني، لا سيما في الدول النامية

 أي قيد ردا الامتثال للوالح التنظيمية السارية. 

بلغ اللجنة الاقتصادية بأي الإجراءات التي انفردت باتخاأها إلدى الدول المتعاقدة نُ في هذا الشأي، نود أي و  2-1-2
قدم الخدمات الجوية في البلاد، كماسسات صيانة اللالرات ومشغلي ضد شركات الليراي في فنزويلا وغيرها من الشركات التي ت

تسبب في ررقلة والتعدّي رلن العلاقات اللبيعية بين الشركات ومقدمي الخدمات الجوية تخدمات الملارات، رلن سبيل المثال، 
لة. ومن لم، فهي تمنع الشركات ي الأخرى إجراءات ممالهذ ضدها تشعر بالتهديد خشية أي تُتخأصبحا في الدول الأخرى، التي 

، مما يقوّض بدوره القدرة الفنية لتلك الشركات رلن تقديم الخدمات ركات الأخرى لول العالمالفينزويلية من التعامل بحرية مع الش
فرصة بعمل من وإلن فنزويلا، إأ لا يُسمح لتلك الشركات بحرية أو التي تقلاع الليراي رلن المستويين المحلي والدولي هيئات ل

التعاقد مع متعهدي السلع والخدمات لتوريد البضالع أو المواد اللازمة للاستمرار في تشغيل الأصول بالسعة التشغيلية الكاملة 
 خدمات النقل الجوي الدولي بلا انقلاع.  مضماناً لتقدي

ضد دول أخرى ل المتعاقدة بتلبيق إجراءات انفرادية تتجاوز لدودها الوحنية ولابد أي نضيف أي قيام الدو  2-1-3
من الاتفاقية، التي تنص  4وينتهك بشكل رام المبدأ المكرس في المادة أرضاء في هذه المنظمة ينال من سلامة الليراي الدولي 

" كما تخالف أيضاً افن مع أهداف الاتفاقيةأي كل دولة متعاقدة توافق رلن ألا تستخدم الليراي المدني لأي غرض يتنرلن "
 ، والتي ترد فيما يلي: 1944الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة من خلال القوارد التي كرستها اتفاقية شيكاغو لعام 

 الباب الثاني، منظمة الليراي المدني الدولي، الفصل السابع، المنظمة، المادة الرابعة والأربعوي:
رلن مباد  وتقنيات الملالة الجوية الدولية و وأهداف المنظمة هي العمل رلن تلوير  غاياتإي  – "الأهداف

 ما يلي:تعزيز تخليط وتلوير النقل الجوي الدولي من أجل 
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 )أ( تحقيق النمو الآمن والمنظّم للليراي المدني الدولي في جميع أنحاء العالم
تعاقدة وإتالة فرصة رادلة لكل دولة متعاقدة لاستثمار ماسسات )و( ضماي الالترام الكامل لحقوق الدول الم

 للنقل الجوي الدولي
 )ز( تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة 

 )ح( تعزيز سلامة الليراي في الملالة الجوية الدولية
 )ط( تعزيز تلور جميع جوانب الليراي المدني الدولي بوجه رام. 

رلاوة رلن ألك، فقي الإجراءات الانفرادية المشار إليها في هذه الورقة تحرم شركات الليراي الفنزويلية والشركات  2-1-4
ومع  في الدول الأخرى المُصنّعة لللالرات الأخرى العاملة في قلاع الليراي الفرصة في إقامة رلاقات تجارية لرة مع الشركات 

ت والأدلة الفنية وغيرها من السلع والبضالع، وهي مشكلة تقيّد قدرة شركاتنا رلن المشاركة موردي الأجزاء وقلع الغيار والبرمجيا
 في سوق النقل الجوي الدولي للركاب والبضالع والبريد رلن أساس تكافا الفرص. 

إقليم كذلك تُستغل تلك الإجراءات في التألير رلن شركات الليراي من الدول الأخرى لمنعها من التحليق في  2-1-5
أو تسيير رللات في مسارات جوية تربط مدناً في دولها بمدي فنزويلية مباشرةً أو العكء، مما يالر  معلومات حيراي مايكيتيا

 بشكل واضح رلن الملالة الجوية الدولية ورلن سلامة وتلوير الأنشلة الجوية في الإقليم. 

بات الاقتصادية التي تمكّن دولةً ما من إساءة ولذلك من الواضح أي الإجراءات الانفرادية المذكورة تشمل العقو  2-1-6
التعامل مع دولة أخرى وتشكل تهديداً للسلامة لأنها تتسبب في الالتكاكات وتُثني رن تبادل أو شراء الإمكانيات الفنية التي 

ير رلن العمليات الجوية اللبيعي للملالة الجوية والنقل الجوي. كذلك تادي تلك الإجراءات إلن ررقلة والتأل التلوريعتمد رليها 
تلوير رلن التي يسيّرها مشغلوي جويوي يحملوي الجنسية الفنزويلية، مما يادي بالتالي إلن تقييد قدرة فنزويلا والشركات الوحنية 

التعامل التجاري مع شركات الليراي  ، ويحرمها من فرصالقلاع الجوي والليراي المدني المحلي والوحني لديها بشكل آمن
ة المنافسة العادلة والمنصفة بين المشغلين الجويين، وهو الهدف الأسمن لإلن لالة من ردم المساواة وررقيفضي ية، مما الدول

  الذي تدرو إليه مختلف الولالق الفنية التي أصدرتها إدارة النقل الجوي بالإيكاو. 
ورلن ضوء الارتبارات المبينة أرلاه، فقي الإجراءات الانفرادية المذكورة التي تمنع لتن مصنّعي اللالرات من  2-1-7

التابع لوزارة الخزانة  مكتب مراقبة الأصول الأجنبيةيفرضها إمداد المشغلين الجويين بمنشورات فنية لديثة رن الأصول الجوية، 
دول المتعاقدة(، وهو جهاز نصّب نفسه قاضياً دولياً وشرع في فرض إجراءات تخالف القانوي بالولايات المتحدة الأميركية )إلدى ال

، مع الدولي العام وتقضي فعلياً وبحكم القانوي بتجميد الأصول ولظر الدخول في أي معاملات، سواء مباشرة أو غير مباشرة
لر رلن تبادل السلع والخدمات. كما يحظر النظام المذكور الشركات الفنزويلية. ومن شأي مثل هذه الإجراءات الانفرادية أي تا 

، يُحبّذ أي تحيط اللجنة أيضاً أي نشاط يسهل، بأي شكل من الأشكال، المعاملات التجارية مع الشركات الفنزويلية. ولهذا السبب
راء تحقيق باستخدام جلمجلء إرلماً بهذه الارتبارات وأي تقرر أنه من المناسب، رلن ضوء هذه الحجج المقدمة، أي تللب من ا

 صلالياته المنصوص رليها في الفصل التاسع من اتفاقية شيكاغو "المجلء"، لسبما يرد فيما يلي:

 يقوم المجلء بما يلي: :54"المادة 
 ")ي( بحث أي مسألة متعلقة بالاتفاقية، ترفعها إليه أي دولة متعاقدة.

 : المهام الاختيارية للمجلء55المادة 
 للمجلء:يجوز 
)...( 
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إجراء بحوث في كل جوانب النقل الجوي والملالة الجوية التي لها أهمية دولية، وإبلاغ نتالج بحوله ) ( 
  للدول المتعاقدة، وتسهيل تبادل الدول المتعاقدة المعلومات رن مسالل النقل الجوي والملالة الجوية؛

وي الدولي، بما في ألك الملكية والتشغيل الدوليين )د( دراسة أي أمور لها رلاقة بتنظيم وتشغيل النقل الج
 للخلوط الجوية الدولية رلن اللرق الرليسية، وررض خلط تتعلق بذلك رلن الجمعية العمومية.

التحقيق، بناء رلن حلب أي دولة متعاقدة، في أي موقف قد يظهر أنّه يضع رراقيل يمكن تجنبها أمام )هد( 
 وإصدار ما يراه مللوبا من تقارير بعد انتهاء التحقيق." تلور الملالة الجوية الدولية،

 الاستنتاجات -3

ضوء ما تخلفّه مثل هذه الإجراءات الانفرادية من تبعات رلن سلامة وسعة وكفاءة الملالة الجوية الدولية، رلن  3-1
جنة الاقتصادية أي تتخذ قراراً رلن التنمية الاقتصادية للنقل الجوي الدولي، يُرجن من اللرلن و  ،ورلن أمن الليراي والتسهيلات

 النحو الوارد أكره في موجز هذه الورقة. 

 -انتهن-
 


